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المحاضرة العاشرة 
توطين الخدمة الاجتماعية 
في المجتمع السعودي

مفهوم التوطين:
”إبراهيم عبد الرحمن رجب ”فأنه يشير إلى أن مصطلح التوطين من المصطلحات التي استخدمها الغرب, والمهنيون في إشاراتهم لعدد من الطرق التي تحاول تطوير النموذج الغربي لكي يتناسب مع الظروف والأحوال السائدة للدول النامية ويؤثر ”ابراهيم عبدالرحمن رجب“ استخدام مصطلح ”تأصيل“ عن مصطلح ”التوطين“ ويقصد به التعبير عن عملية مواجهة الموقف من الزاوية الصحيحة ألا وهي زاوية النسق الذي يمارس فيه, بحيث تحاول المهنه أن تتصدى لمواجهة المشكلات الاجتماعية وحرية كاملة دون أن تكبل نفسها بالنماذج المستوردة .
ويؤكد على أنه لا يجب تفسير مصطلح ”التأصيل“بطريقة مغلقة معادية لما هو أجنبي ويستطرد قائلاً ان التأصيل لا يتنافى مع التعلم من الآخرين ولكن لكي يكون التعلم من الآخرين صحيحاً بأنه لابد أن يكون مبنيا على المحافظة على الهوية الذاتية وإذا كانت الخدمة الاجتماعية في الدولة النامية لن تستفيد شيئاً من فرض العزلة على نفسها , فأنها لن تفيد ايضاً من التقليل السطحي الزائف للنماذج الأجنبية .
الحاجة إلى توطين الخدمة الاجتماعية :
نتيجة للمتناقضات والمشكلات التي تواجه ممارسة الخدمة الاجتماعية والتصديق والإدراك المجتمعي لها,فلقد برزت الحاجة إلى محاولة لإيجاد صيغة ملائمة لاحتياجات ومشكلات المجتمع في الدول النامية ,أو إلى أقلمة الخدمة الاجتماعية مع الظروف الثقافية لتلك المجتمعات ,بحيث تكون أهداف و مجالات العمل والعمليات والتكتيك والفلسفة الموجه للخدمة الاجتماعية في المجتمع نابغة من جذوره وقيمه , حتى تكون أكثر فائدة وجدوى في خدمته , وأن تساهم المهنة بفاعلية في النهوض به وهذا ما نعني به التوطين .

أهمية توطين الخدمة الاجتماعية ”نتائج التوطين ” :
أن قضية التوطين من القضايا المهمة بالنسبة لدعم الخدمة الاجتماعية وزيادة فاعليتها,وأن الاتجاه إلى عملية توطين الخدمة الاجتماعية ,ستترتب عليه آثار مهمة وبعيدة المدى بالنسبة لمستقبل هذه المهنة ونموها ونذكر على سبيل المثال ما يلي :
1- ارتفاع مكانة المهنة في المجتمع كمهنة كاملة وكذلك العاملين فيها.
2- حصول المهنة على تأييد قومي أكبر من النواحي المادية والمعنوية .
3- اجتذاب المهنة لعناصر بشرية من نوعيات أكثر استعداداً , وكفاءة للانضمام في صفوفها . 
4- تطوير مناهج الخدمة الاجتماعية , والارتفاع بمستوى الإعداد المهني والتدريب للممارسين وكذلك الارتفاع بمستوى البحوث المتعلقة بالجوانب النظرية والممارسة المهنية.
5-تطور وجود المهنة ,واستقرارها في المجتمع,وتحولها لتصبح نظاماً اجتماعياً له كيانه الخاص المتكامل مع النظم الاجتماعية الأخرى .
6- التوصل إلى نماذج ناجحة من التوطين ,يمكن أن تدرس ويحتذى بها ويكون لها أكبر الأثر في مجتمعات متقاربة بالثقافة كالدول العربية مثلاً.
يرى كثير من أساتذة الخدمة الاجتماعية , أن المدخل إلى توطين الخدمة الاجتماعية في الدول النامية , أو تبني صيغة ملائمة للممارسة تتفق وواقع هذه المجتمعات , لابد أن ينطلق من الخطوات الآتيه :. 
1- إعادة توجيه تعليم الخدمة الاجتماعية  ليتحول بطريقة جادة لاحترام  وتجميع واستخدام أيه محاولات ولو محدودة من خبرات الممارسة المحلية . 
2- تدريب الأخصائيين  الاجتماعيين على الثقة في خبراتهم وتسجيلها , ومقارنه ملاحظاتهم . وابتكاراتهم مبادئ عامة للممارسة و اختبار تلك المبادئ في الميدان . 
3- وكذلك تسجيل خبرات الممارسة التي تثبت صلاحيتها  أو التي لم تثبت صلاحيتها ولابد توطيد العلاقة بين الممارسين والباحثين , وتبادل الخبرات والنشرات المهنية وعقد المؤتمرات و حلقات المناقشة التي تساعد على بناء نظرية الممارسة .
متطلبات توطين الخدمة الاجتماعية في المجتمع السعودي :
وكان الاعتماد الكبير في العملية التعليمية الخاصة بها على أساتذة غير سعوديين , نظرا لحداثة المهنه بالمملكة , كما أن معظم المراجع والمؤلفات و أدبيات الخدمة الاجتماعية التي يعتمد عليها الاساتذة في تناولهم للمادة العلمية , أو التي يرجع إليها الطلاب لا تشير في كثير منها على الواقع المحلي , و لا تستشهد بحالات دراسية مستمدة من المجتمع , وذلك  على مستوى طرق الخدمة الاجتماعية الثلاث (خدمة فرد – خدمة جماعة – تنظيم مجتمع) فضلا على أن المناهج و المقررات قد لا تفي بإعداد ممارس قادر على مواجهة المواقف المهنية في مختلف المجالات , كما أن المناهج والمقررات في عموميتها قد لا تواكب احتياجات المجتمع التنموية . 
معوقات توطين الخدمة الاجتماعية في الدول النامية :
في المراحل الأولى من محاولات التوطين في الدول النامية ، لابد وأن تكون هناك بعض العوائق القوية التي تحد من انطلاقة هذه المحاولات ، ومن هذة العوائق :-
1- سوء إعداد الأخصائيين الاجتماعيين في غالبية الدول النامية لقلة هيئات التدريس ذات المؤهلات العلمية المطلوب توفرها في أعضاء هيئات التدريس  وكان لذلك أثره على عدم وجود القوة البشرية المهنية ذات الكفاءة والقادرة على إنجاز مهام التوطين المستمرة بكفاءة ومقدرة.
2- تحتاج عملية التوطين إلى ممارسة دائبة مدروسة لأن أقلمة الخدمة الاجتماعية مع الظروف الثقافية السائدة لا تأتي إلا عن طريق العمل الميداني المخطط الذي يستهدف تجميع خبرات والتوصل إلى تعميمات إمبيريقية ، ولقلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين أصبح هذا النوع من الممارسة نادراً.
3- وتحتاج عملية التوطين أيضاً إلى بحوث مستمرة للتوصل إلى نتائج مقبولة علمياً والدول النامية 
بصفة عامة تفتقر إلى مثل هؤلاء الباحثين المدربين.
4- عدم كفاية تبادل الخبرات بين الدول النامية على نطاق واسع لتدعيم الخبرات الإيجابية ولتقديم أفكار جديدة صالحه للممارسة والتجريب لذلك في الكثير من خبرات الدول النامية في محاولات 
التوطين مازال غير متبادل بين هذه الدول .
5- عدم تنظيم عملية التوطين في كل دولة نامية إذ إن هذه العملية في كثير من الأحيان تتم بجهود فردية عشوائية غير منظمة أو مخططة وإذا قامت الأجهزة العلمية بالتخطيط لعملية التوطين فيتوقع أن تتقدم هذه العملية بمعدلات أسرع .

في الواقع قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى: 
أن الهدف النهائي للتوطين هو خلق وإيجاد خدمة اجتماعية مميزة تماماً لوطن من الأوطان فقد تكون هناك خدمة اجتماعية مصرية وأخرى كينية ثالثة برازيلية مثلاً .
وثمة رأي آخر بأن توطين الخدمة الاجتماعية يتوقع له ألا يتعدى التغيير في الأهداف أو أساليب ممارسة فنية المهنة .
ويتركز رأي ثالث على أن التوطين لن يكون في نهاية المكان إلا سطحياً لان طرق الخدمة الاجتماعية صالحة للتطبيق في كل المجتمعات لأنها نابعة عن تعميمات علمية واسعة .






